
تقرير المجلس الاداري التنفيذي 

الى رئيس الصندوق مفتي صيدا والجنوب سماحة الشيخ محمد جلال الدين 

عن اعماله للسنة التاسعة من تمرسه بمهامه 

القسم الاول:

تجاوز صندوق الزكاة - صيدا سنته التاسعة بخطوات ثابتة نحو الافضل، واهم الانجازات التي تمت هي تحويل الصندوق الى مؤسسة وهذا ما دعى اليه استاذ محاسبة الزكاة في الازهر الشريف الدكتور محمود لاشين في محاضرته التي القاها في دار الاوقاف الاسلامية بتاريخ الاثنين 28 جمادى الاولى 1424هـ والموافق له 28 تموز 2003م تحت عنوان " فقه واحكام الزكاة واهمية العمل المؤسسي في تطبيق الزكاة ".

وقد عبر الدكتور لاشين بعد اطلاعه على انظمة الصندوق بانه فعلاً مؤسسة بكل معنى الكلمة واعطى ملاحظات طفيفة.

انطلق صندوق الزكاة في صيدا بتاريخ 2 جمادى الثانية 1416هـ الموافق له 26 تشرين الاول 1995م. بقرار من سماحة المفتي وبطلب من شريحة كبيرة من المكلفين في البلد الطيب والجوار وتسهيلاً لتنفيذ الفريضة الثالثة في الاسلام وبتاريخ 10 ربيع الآخر 1422هـ الموافق له 1 تموز 2001م إرتؤيه في سبيل ترسيخ قواعده ان يكون ((مؤسسة وقفية سجلت بالمحكمة الشرعية في صيدا بتاريخ 22 شعبان 1422هـ الموافق له 8 تشرين الاول سنة 2001م)).

والوثيقة الوقفية التي سجلت هي بمثابة (القانون الاساسي للصندوق) وبنود الممارسة هي:

1= يقوم الواقف الشيخ محمد سليم جلال الدين بالمسؤولية على الوقف ويؤلف لذلك لجنة برئاسته واشرافه مؤلفة من السادة: الواقف الشيخ محمد سليم جلال الدين، الحاج يوسف محمود البساط، الشيخ سليم أنيس سوسان، الشيخ الدكتور حسين محمد الملاح، المهندس محمد راجي حسن البساط، الاستاذ خليل احمد الصاوي زنتوت، الاستاذ المحامي كمال ابو ظهر، الحاج احمد محمد نسب، الدكتور هشام محمد دلاعة، ، الاستاذ رمزي رجب الجبيلي والدكتور رفيق احمد الشماع. وله حق اضافة اسماء على اللجنة المذكورة ساعة يشاء او إعفاء عضو من اعضائها او تسمية عضو جديد حين تدعو الحاجة. 

مدقق الحسابات: الخبير المحلف الاستاذ مصطفى عز الدين الزين.

2= يتولى ادارة الوقف في حال شغور مركز الواقف لاي سبب من الاسباب اعضاء اللجنة المعينة بعد شغور مركز الواقف من ينتخبه اعضاء اللجنة المعينة بموجب هذا النظام او من يعينه الواقف قبل شغور مركزه وله كامل الصلاحيات التي يتولاها الواقف عدا صلاحية الإعفاء من العضوية حيث يتولاها اعضاء اللجنة مجتمعين في حال ما اذا تصرف العضو تصرفاً يخرج عن اهداف المؤسسة.

3= يتم وضع نظام يحدد كيفية تولي المهام ومهمات جمع اموال الزكاة وايداعها المصارف والصرف على وجوه مصارف الزكاة بكافة انواعها طبق الاحكام الشرعية.

4= تعتبر جميع الهبات من عقارات واموال منقولة او غير منقولة والتي تقدم لدعم رأسمال المؤسسة بناءً لشروط الواهبين خارج مصارف الزكاة وبالتالي ترصد لدعم المؤسسة وتوسيع امكانياتها في خدمة المودعين لديها زكاتهم وصدقاتهم وتوكيل المؤسسة في انفاقها في مصارف الزكاة وهذه الاموال المنقولة وغير المنقولة يصرف ريعها في مختلف مقاصد الخير، لذلك توضع للمؤسسة نظام محاسبي يحدد فيه ما يعتبر ملكاً للمؤسسة من اموال منقولة وغير منقولة وما يعتبر ايداعاً من قبل المتصدق وتوكيلاً وتفويضاً للمؤسسة بانفاقها في مصارف الزكاة. وهي بكل حال ليست من اموال المؤسسة.

5= ان موجودات الوقف كمؤسسة هي ذمة المؤسسة المالية بما لها من حقوق وعليها من موجبات اما الاموال التي يتم جمعها من الزكاة لانفاقها في مصارفها بالوكالة والتفويض من قبل المكلف بالفريضة فهي تخرج عن ذمة المؤسسة المالية وعناصر الوقف المادية والمعنوية وبما ان هذه البنود هي جزء من شروط الواقف لا يجوز تبديلها ولا تحويرها طيلة حياة الواقف والى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً.

وانبثق عن هذه الوثيقة نظامين بمثابة النظام الداخلي للمؤسسة:

الاول: مجلس ادارة الوقف:

المادة الاولى:يعتبر مجلس الوقف المنصوص عنه في الوثيقة الوقفية بمثابة "مجلس امناء الوقف" ويكون ولياً على الوقف وينتخب من بين اعضائه رئيساً للمجلس ويسمي من بين اعضائه اميناً للسر.

المادة الثانية: مهام المجلس:

1-
رسم السياسة العامة للصندوق انطلاقاً من اركان الفريضة الثالثة في الاسلام.

2 -
تقبل الهبات المالية والمادية والعقارية، التي تساعد "الوقف" على القيام بمهامه في خدمة الفريضة الثالثة ويكون لها حساب خاص وميزانية مستقلة.

3- 
اقرار وتعيين مجلس الادارة التنفيذي ليعمل في القضايا الادارية والمحاسبة الخاصة بالصندوق. كما يحق له انهاء عمل مجلس الادارة التنفيذي برمته او بعض اعضائه.

4- 
اقرار الموازنة وقطع الحساب الذي يضعه سنوياً مجلس الادارة التنفيذي.

5- 
اقرار الانظمة الادارية والمحاسبية التي يتطلبها سير العمل.

6- 
انشاء لجان كلما دعت الحاجة لدعم الصندوق في مختلف نشاطاته.

المادة الثالثة: الجلسات والاجتماعات:

يجتمع مجلس ادارة الوقف بدعوة من رئيسه في جلسة عادية في بداية كل عام لمناقشة تقرير مجلس الادارة التنفيذي واقرار الموازنة العامة للسنة "القادمة" وقطع الحساب للسنة المنصرمة، ويمكن ان يدعو ،الرئيس، المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة، ويمكن لثلاثة اعضاء الطلب من الرئيس خطياً عقد اجتماع استثنائي مع تبيان الاسباب الموجبة له.

المادة الرابعة: في النصاب والاغلبية:

تعتبر جلسات المجلس قانونية اذا حضر اكثر من نصف الاعضاء، وتتخذ القرارات بالاكثرية ويعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
المادة الخامسة: صلاحيات امين السر: 

يُعْنَى امين السر بتدوين محاضر الجلسات وحفظ سجلات المجلس ويُعِد بالاتفاق مع الرئيس جدول اعمال الهيئة، ويتولى استلام الدعوات والمراسلات وارسالها ويُبَلِّغ القرارات الصادرة عن مجلس الوقف لمجلس الادارة التنفيذي.


المادة السادسة: 

في حال وفاة او استقالة احد اعضاء مجلس ادارة الوقف يسمي الاعضاء الباقون بالاجماع خلال ستة اشهر كحد اقصى رجلاً مسلماً سنياً صيداوياً اميناً ملتزماً بدينه غيوراً على مصالح المسلمين ليقوم بواجب خدمة صندوق الزكاة.

الثاني: مجلس الادارة التنفيذي : 
المادة الاولى: تسمية اعضاء المجلس الاداري التنفيذي ومدة ولايته:

1- يسمى اعضاء مجلس الادارة التنفيذي ورئيسه من قبل مجلس الوقف بالتوافق والا فبالاقتراع السري، على ان ينال العضو المرشح ثلثي اعضاء الحاضرين في الاقتراع الاول وبالاكثرية المطلقة في الاقتراع التالي. 

وفي حال تسمية اعضاء من مجلس الوقف اعضاء في المجلس التنفيذي تعلق صلاحياتهم في مجلس الوقف في التصويت والاقتراع، على ان لايزيد عدد اعضاء مجلس الوقف في المجلس التنفيذي على ثلاثة.

2- عدد اعضاء المجلس الاداري التنفيذي سبعة بمن فيهم الرئيس الذي يسميه تحديداً مجلس الوقف.

ثم ينتخب الاعضاء السبعة من بينهم نائباً للرئيس، واميناً للسر، واميناً للمحاسبة واميناً للصندوق.

3- مدة المجلس ثلاث سنوات ولمجلس الوقف ان يمدد او يجدد للاعضاء العاملين او التعديل اذا ارتأى ذلك مناسباً لاي سبب من الاسباب.

المادة الثانية: مهام مجلس الادارة التنفيذي: 

1- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها مجلس الوقف انسجاماً مع اركان الفريضة الثالثة.

2- وضع نظام خاص اداري ومالي لتقبل اموال الزكاة والصدقات، وطريقة صرفها. ويصبح هذا النظام نافذاً بعد تصديقه من مجلس الوقف.

3- وضع مشروع الموازنة السنوية للصندوق وتنظيم قطع الحساب.

4- تقبل اموال الزكاة والهبات والتبرعات والصدقات على اختلافها ويصدر بها ايصالات نموذجية وقانونية.

5- وضع الأسس والقواعد اللازمة لصرف أموال الصندوق في مصارفها المحددة شرعاً.

6- ايداع الاموال الواردة في حساب خاص في مصرف او اكثر، يتم اصدار سندات الصرف بتوقيع اثنين غير منفردين وهما:

- الرئيس او نائبه

- مع امين الصندوق او امين المحاسبة


المادة الثالثة: الجلسات والاجتماعات:

1- يعقد مجلس الإدارة التنفيذي جلسة عادية بدعوة من رئيسه مرة كل شهر ، وجلسة استثنائية كلما دعت الحاجة او إذا طلب ثلاثة أعضاء ذلك، تكون الدعوة خطية ويتحدد فيها الزمان وجدول الأعمال.

المادة الرابعة: في النصاب والأغلبية:

1- تنعقد جلسات مجلس الإدارة التنفيذي ويكون انعقادها قانونياً إذا حضر اكثر من نصف الأعضاء وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة دون حساب أصوات الغائبين من الأعضاء وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

2- يعتبر مستقيلاً كل  عضو من أعضاء مجلس الادارة التنفيذي يتخلف عن حضور ثلاث جلسات عادية متوالية بدون عذر يقبله المجلس.

المادة الخامسة: في الصلاحيات:

أولاً : في صلاحيات الرئيس:

1- يترأس اجتماعات المجلس الاداري التنفيذي عند انعقاده 

 تكون جلسات المجلس برئاسة رئيس الصندوق، عند حضوره جلسات مجلس الادارة. 

2- الاشراف على حُسُن تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي وضعها المجلس الوقفي.

3- الاشراف على حسن سير العمل في المجلس وتمثيله حيث يجب ان يمثل.

4- الدعوة الى الجلسات والحفاظ على النظام وتوقيع المراسلات والدعوات واوامر الصرف وفق ما جاء بهذا النظام.

ثانياً: صلاحيات نائب الرئيس:

1- يقوم مقام الرئيس في حال غيابه 

ثالثاً : صلاحيات امين السر:

1- يعنى امين السر بتدوين محاضر الجلسات وحفظ سجلات امانة السر ويعد بالاتفاق مع الرئيس جدول اعمال الجلسة ويتولى استلام الدعوات والمراسلات وارسالها وتبلغ القرارات الصادرة عن المجلس الوقفي.

2-  يتسلم طلبات الاعضاء واقتراحاتهم ويوقع المراسلات بتكليف من الرئيس.

رابعاً: صلاحيات امين الصندوق وامين المحاسبة:

1- يعهد الى امين الصندوق المحافظة على مالية الصندوق ومراقبة الواردات والنفقات وفقاً لقرارات السياسة المالية المعتمدة.

2- يعهد الى امين المحاسبة الاشراف على حساب مالية الصندوق ويعدّ:

- بياناً مالياً شاملاً على شكل ميزانية – تقديرية – يقدم الى المجلس لاعتماده سنوياً.

- " قطع حساب " يتضمن الواردات والنفقات الفعلية عن العام المنصرم، ليصار الى مناقشته واقراره من قبل المجلس الاداري، ويرفع الى رئيس الوقف ليعرض في جلسة مجلس الوقف لاقراره وابراء ذمة المجلس الاداري سنوياً.

وتابع المسؤولون بوضع نظام مالي ونظام اداري. 

1- في النظام المالي:

اولاً: ارتؤي مسك حساب خاص في مصرف خاص هو حالياً البنك العربي للعاملين عليها وهو وفقاً للانصبة الشرعية بشكل ثمن مداخيل الزكاة – يصرف منه على كافة المصاريف الادارية والعامة للصندوق – خدمة الزكاة - .

ثانياً: ما يرد الى الصندوق من اموال زكاة المؤمنين وصدقاتهم يوضع في مصرف خاص ويصرف منه في مصارف الزكاة الشرعية، الواقع فان معظمهم من شريحة الفقراء والمساكين. اما الصدقات المشروطة، تصرف بحسب رغبة الواهب.

يعتمد الصندوق بالدرجة الاولى على الايرادات المالية، ((والصرف المالي لمستحقيها شرعاً))، ولا يتجاوز هذه القاعدة بقرار منه وانما في حال رغب أي متبرع من تقديم زكاة او معونات عينية فلا يتردد الصندوق من قبولها وتوزيعها في مصارفها الشرعية.

- في الخطوات العملية للايرادات، وضع دفتر ايصالات مكون من ثلاث نسخ، الاول تعطى لصاحة العلاقة والثانية ترفق بايصال المصاريف توثيقاً للايداع والثالثة تبقى مستنداً في دفتر الايصالات.

اما الصرف فلا يتم الا بشيكات تصرف مباشرة من البنك موقعة من اثنان متحدين من اعضاء المجلس الاداري الرئيس او نائب الرئيس وامين المحاسبة او امين الصندوق، ويحظر على الادارة استعمال أي تبرعات مباشرة في صرفها لاي سبب كان.

مدقق الحسابات: حرص الصندوق منذ تأسيسه على ان يقول مدقق حسابات محلف الاشراف على مصروفات الصندوق والتدقيق في قطع الحساب النهائي لكل عام، ويقوم بهذه المهمة مشكوراً حسبة لله تعالى مدقق الحسابات المحلف الاستاذ مصطفى الزين.

- 2- في النظام الاداري:

- نظام الموظفين:

إن سلسلة الرتب والرواتب لموظفي الصندوق، وفقا للنظام الداخلي، تتم "بالاستئناس" بما يتم وما هو نافذ، في دوائر الأوقاف الإسلامية.

ولما كان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، قد اقر سلسلة رتب ورواتب جديدة لموظفي الأوقاف الاسلامية، وبعد الاطلاع على هذا القرار، باعتباري عضوا في هذا المجلس. مع الإشارة الى ان هذا القرار ألغى كافة التعويضات الاضافية، سوى التعويض العائلي والنقل والانتقال المقررة!

ولما كان "مستوى المعيشة الحالي" قد لا تغطيه بشكل لائق "الرواتب المعمول بها حاليا!

وبالإشارة الى الآداء الجيد الذي نلاحظه من موظفي الصندوق!

والى التدبير المقرر من إدارة الصندوق –نظرا لعدم "الانضواء بالضمان الاجتماعي – تغطية قيمة "بوليصة استشفاء" للموظف وعائلته!
- النظام الاداري الخاص بالمسعفين: 

فعندما ترد الينا حالة جديدة بشخص صاحبها او من خلال معرّف عنه، تتم الاجراءات التالية: 

اولا: يقوم موظفو المكتب بالخطوات التالية: تدوين المعلومات الشخصية والاجتماعية والمعيشية والصحية وان كان هناك مساعدة من جهة او شخص، في استمارة مساعدة يرفق معها كافة الوثائق الرسمية.

ثانياً: تعرض الاستمارة على لجنة التحقق والمتابعة المؤلفة من امين الصندوق الحاج احمد نسب والمدير السيد عبد الرحيم كيلو بالتعاون مع مندبي الاحياء للتحقق عن المعلومات المقدمة،فاذا تبين ان شروط الحالة تنطبق على سياسة الصندوق يتم الموافقة على الطلب، فان وافق واقعه طلبه اعتبر من المستحقين شرعاً للمعونة، وعرض على المجلس الاداري التنفيذي لدراسة الطلب في جلسة اجتماع ومن ثم الموافقة عليه كمستفيد لدى الصندوق.

واخيراً: يدمج موظفو المكتب الطلب باستمارة التحقق مع اصدار بطاقة لتسلم الى صاحبها التي من خلالها يصله المبلغ المقرر له في مغلف ملصق بيده او عبر مندوب حيه. ومن ثم يوثق كل شيء عنه في الكمبيوتر.
تطور الصندوق: في خاتمة بياننا الاول الذي انهينا به سنتنا الاولى كان هنالك تمني ورد في "تقرير العام الثاني 1997" وهو:(( سماحة الرئيس، هذا هو تقرير المجلس الاداري الذي يلخص اعماله للعام الثاني من تمرسه بمهامه، ولا يزال يأمل بان يتضاعف قيمة اعماله، بمساندة جميع ابناء البلد الطيب، يستطيع المجلس الاداري ان يؤكد انه، بتوزيعاته، وبفضل المحسنين يغطي شريحة كبيرة من عدد المحتاجين، لا نستطيع ان ندّعي اننا نغطيها مئة بالمئة، ولو كنا نعتقد باننا لسنا بعيدين عن هذه النسبة، فهل لنا ان نطمح بان تتضاعف التبرعات، ليتضاعف معها سد حاجة المحتاجين بهذه النسبة ايضاً؟ ))، فاذا راجعنا الارقام نرى ان هذا الحلم قد تحقق نسبياً واليوم وبعد ان أرسى صندوق الزكاة قواعده وكسب ثقة المؤمنين لماذا لا تتضاعف هذه الارقام عدداً في المتبرعين وقيمة في المبالغ حتى يضاعف الصندوق خدماته ويمسح عن كاهل المكلفين البؤس والعوز في هذا البلد الطيب.

وغايتنا في وضع هذا التقرير اطلاع المؤمنين بكل شفافية عن مسيرة هذه المؤسسة ونؤكد بان كل من اطلع على كيفية الاعمال فانه يضاعف اعتماده على الصندوق، ويضاعف تقديماته اليه.

1- اعتماد الصندوق لسائر التبرعات:

2- مسجد محمد الامين 

3- جامعة الامام الاوزاعي

4- اذاعة القرآن الكريم

5- شركة سبارتن 

6- ائتلاف الخير

7- عدد من المحسنين في وحدات غذائية وزعت في حينه.

هل لدى الصندوق مشاريع اخرى؟

من يجول في واقع صيدا يتبين له بكل وضوح ان الخدمات الاجتماعية في البلد مغطاة بمؤسسات موثوقة لليتيم وللعجزة، وللمستوصفات الطبية، لذلك يرى المسؤولون ان لا حاجة للدخول والمنافسة في هذه المجالات وانما حلمه ان يستطيع من خلال الزكاة، ان يدعم هذه المؤسسات القائمة في حال تعثرها لا سمح الله وفي حال تجاوزت مداخيله الى امكانية هذا الحلم. 

القسم الثاني: 

نتائج العام 2004:

صندوق الزكاة


صيدا


وقف شرعي


سجل المحكمة الشرعية


أساس 9/489 سجل 485
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